
 المحاضرة الرابعة

 العام

 العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

 شرح التعريف:

حروف هجائية، سواء  قولنا: " اللفظ " جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من

كان مهملاً، أو مستعملاً، عاما أو خاصا،مطلقا أو مقيداً، مجملاً أو مفصلاً، حقيقة أو 

 مجازاً.

 والمقصود هنا باللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن لم نذكر لفظ"الواحد" للعلم به.

 وقد عبَّرنا ب " اللفظ " لإخراج أمرين هما:

الأمر الأول: العموم المعنوي، أو المجازي كقولنا: " هذا مطرعام "، فإن مثل ذلك 

 -ل يختلف لا يدخل في التعريف "، وذلك لأن العموم المعنوي لا يتحد الحكم فيه، ب

فإن الحكم فيه متحد،  -وهو ما نحن بصدده  -العموم اللفظي  أما –كما سيأتي بيانه 

 أي:

 قولنا: " أكرم الطلاب " عام وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص.

الأمر الثاني: الألفاظ المركبة، أي: أن قولنا: " اللفظ " أخرج الشيء الذي أفاد 

: " ضرب زيد عمراً "، فإن العموم قد استفدناه العموم، ولكن بأكثر من لفظ كقولهم

زيد، والمفعول به، وهو المضروب وهو عمرو،  من الفاعل وهو الضارب وهو

 والفعل وهو:

الضرب، وكقولهم: " كلام منتشر ".قولنا: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا 

 ً  اللفظ مستغرقا

قد عبَّرنا بلفظ " المستغرق " أي: متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.و

 لإخراج ما يلي:

التعريف؛ لأن الاستغراق  الأول: اللفظ المهمل مثل: " ديز "، حيث إنه لا يدخل في

فرع الاستعمال والوضع، والمهمل غير موضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب 

 أوْلى أنه لا يستغرق.

لا يدخل في التعريف،  رقبة( ، فإنهالثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: )فتحرير 

 -لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه 

 .-كما سيأتي 

 أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم.

الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،لأن النكرة وإن 

وضعت له، أي: أنها لم  جميع ما وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق

تتناوله على سبيل البدل، فمثلاً: " اضرب رجالاً " معناه:  تتناوله دفعة واحدة، وإنما



تخرج عن  الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك حقق

 العهدة.

قولنا: " لجميع ما يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،فالمعنى الذي لم يوضع له 

للفظ لا يكون اللفظ صالحاً له.فمثلاً لفظ " مَنْ " وضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع ا

يمكن أن  فلا –كما سيأتي بيانه إن شاء اللََّّ  -العاقل، وهما من صيغ العموم  لغير

البهائم "، ولا يمكن أن  تستعمل " من " لغير العاقل، فنقول: " اشتر من رأيته من

 ل: " أكرم ماتستعمل " ما " للعاقل فتقو

 ً  رأيته من العلماء ".قولنا: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقا

أي: متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.وقد عبَّرنا بلفظ " المستغرق " 

 لإخراج ما يلي:

الأول: اللفظ المهمل مثل: " ديز "، حيث إنه لا يدخل في التعريف؛ لأن الاستغراق 

موضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب  فرع الاستعمال والوضع، والمهمل غير

 أوْلى أنه لا يستغرق.

لا يدخل في التعريف،  الثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: )فتحرير رقبة( ، فإنه

 -لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه 

 .-كما سيأتي 

 بأعيانهم. أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً 

 الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،

 لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق

تتناوله على سبيل البدل،  جميع ما وضعت له، أي: أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما

جمع وهو: ثلاثة، فإذا الضرب في أقل ال فمثلاً: " اضرب رجالاً " معناه: حقق

 تخرج عن العهد. ضربت ثلاثة رجال فإنك

قولنا: " لجميع ما يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،فالمعنى الذي لم يوضع له 

 اللفظ لا يكون اللفظ صالحاً له.

العاقل، وهما من صيغ  فمثلاً لفظ " مَنْ " وضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع لغير

يمكن أن تستعمل " من " لغير العاقل،  فلا –كما سيأتي بيانه إن شاء اللََّّ  -العموم 

 فنقول: " اشتر من رأيته من

 البهائم "، ولا يمكن أن تستعمل " ما " للعاقل فتقول: " أكرم ما

 رأيته من العلماء ".

 أقسام العام

 ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام:

 ول: عام من جهة اللغة، وهو: ما استفيد عمومه منالقسم الأ

 جهة اللغة.أي: أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي صيغ العموم



 .-وهو المقصود بباب العموم  -التي سيأتي ذكرها إن شاء اللََّّ 

القسم الثاني: العام من جهة العرف، وهو: ما استفيد عمومهمن جهة عرف أهل 

مَتْ عَلَيْكُمُ الشريعة، مع كون ال لفظ لا يفيد العموم منجهة اللغة كقوله تعالى: )حُر ِّ

الْمَيْتةَُ( ، فإن هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية فإنه لا يعم، حيث إنه يفيد: تحريم 

أكلها،  ، ولكن عرف الفقهاء جعله مفيداً لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من فقط الأكل

 وجميع أنواع الانتفاعات.

لقسم الثالث: العام من جهة العقل، وهو: ما استفيد عمومهمن جهة العقل، دون ا

 العرف واللغة، وهو ثلاثة أنواع:

 النوع الأول: أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته، فيقتضي

 ثبوت الحكم أينما وجدت العلة، كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم

العموم من جهة  ، فهذا اللفظ لا يفيدعلى الوصف كقولنا: " حرم الخمر للإسكار "

لَّة للحكم وإنما عم من جهة العقل؛ لأن العقل  اللغة، كل ما أفاده هو: أن الوصف عِّ

لَّة كلما وجدت وجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي المعلول، وعن طريق  يحكم بأن العِّ

 ذلك

 ً  بالعقل. نقول: إن كل مسكر حرام، وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا

 النوع الثاني: أن يكون المفيد للعموم: ما يرجع إلى سؤال السائل

عمن جامع في نهار رمضان، فيقول  -صلى الله عليه وسلم  -كما إذا سئل النبي 

 : "اعتق رقبة "، فنعلم أنه يعم كل مجامع وهو مكلف.-صلى الله عليه وسلم  -النبي 

سائمة الغنم الزكاة  الصلاة والسلام: " في النوع الثالث: مفهوم المخالفة كقوله عليه

  "، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة

 صيغ العموم

 بعد أن عرفنا أن للعموم صيغة في اللغة خاصة، موضوعة له، تدل

 على العموم حقيقة: نريد أن نبين في هذا المطلب تلك الصيغ، فأقول:

 هي كما يلي:

 لاستفهام.الصيغة الأولى: أدوات ا

 الصيغة الثانية: أدوات الشرط.

 الصيغة الثالثة: " كل " و " جميع ".

 الصيغة الرابعة: الجمع المعرف بـ " أل ".

 الصيغة الخامسة: الجمع المعرف بالإضافة.

 الصيغة السادسة: " واو " الجماعة.

 الصيغة السابعة: " النكرة في سياق النفي ".

 الصيغة الثامنة: المفرد المحلى بـ " أل ".

 الصيغة التاسعة: المفرد المعرف بالإضافة.



 الصيغة العاشرة: الاسم الموصول.

 الصيغة الحادية عشرة: " سائر " المشتق من سور المدينة.

 :ع ولى: أدوات الاستفهام، وهي أنوا. لصيغة الأ

 من عندك من النوع الأول: " من " المستعملة للعقلاء كقولك: "

 الطلاب؟ ".

 النوع الثاني: " ما " المستعملة لغير العقلاء كقولك: " ما عندك

 من البهائم؟ ".

 النوع الثالث: " أي " المستعملة للعقلاء كقولك: " أي العلماء

 عملة لغير العقلاء كقولك: " أي الدوابتقابلت؟ "، والمس

 ركبت؟ ".

 : " متى تزورني؟ ".النوع الرابع: " متى " الزمانية كقولك

 النوع الخامس: " أين " المكانية كقولك: " أين تذهب؛ ".

 النوع السادس: " أيان " الزمانية كقوله تعالى: )يسألونك عن

 الساعة أيان مرساها( ، وغير ذلك.

 دليل إفادة هذه الصيغة للعموم:

أن تكون والصيغ إما  دل على أن أدوات الاستفهام تفيد العموم: أن تلك الألفاظ

 للعموم فقط، أو للخصوص فقط، أو لهما

 لا الأول. معاً بالاشتراك اللفظي، أو لا تكون لكل واحد منهما، والكل باطلإ

 بيان ذلك:

 أنه لا يصح أن تكون موضوعة للخصوص فقط، إذ لو كانت

 موضوعة له: لما حسن من المجيب أن يجيب بلفظ كل أو جميع؛

 


